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المواطنية ركيزة أساس في قانون الانتخاب
عصام نعمة إسماعيل

ينطلق جميع الباحثين في القانون الإنتخابي اللبناني، من فرضيات أساسية، تقول بأن العلة التي تصيب الانتخابات النيابية في لبنان، هي في الجغرافية الانتخابية أو في نظام الاقتراع، أو هي موجودة ببعض التفصيلات الواردة في قانون الإنتخاب. لذلك هم يقولون بأن إصلاح قانون الإنتخاب بكافة مندرجاته وخصوصاً التقسيم الإنتخابي ونظام الإقتراع، سيؤدي تلقائياً إلى التخلص من المشكلة العسيرة المسماة صحة التمثيل.

فقالت فئة بأن إيجاد الحلول لمشكلة التقسيمات الإنتخابية، سينعكس بصورة إيجابية على صحة التمثيل، ولكن اختلفوا في حجم الدائرة المؤدية إلى صحة هذا التمثيل، فمنهم من قال بالدائرة الصغرى، لأن ستسمح بتلاقي الناخب مع النائب مما يسهِّل محاسبته، ومنهم من قال بالدائرة القضاء، وحجتهم بأن القضاء هو تجمع عائلات تكون ذات توجه سياسي آحادي أو ثنائي على أبعد تقدير، وفي الغالب يكون هذا القضاء إما أحادي أو ثنائي الإنتماء الديني، مما يسمح بنظرهم في التخلص من عقدة انتخاب النائب من غير ناخبي طائفته.
ومنهم من قال بالدائرة المحافظة، أو بلبنان دائرة واحدة، وحجتهم بذلك أن صحة التمثيل تنطلق من مقولة النائب ممثل للأمة جمعاء وليس لناخبيه، وطالما أنه يمثِّل الأمة فيقتضي بذلك أن تنتخبه هذه الأمة وليس فقط أبناء الحي الذي يقطن فيه.
وأما بالنسبة للجهات المنادية بتغيير نظام الاقتراع، فهي تتفق على أنه لا يجوز الاستمرار بالنظام الاقتراعي اللبناني، القائم على مبدأ "أن للناخب حق التصويت لعددٍ من المرشحين يوازي عدد المقاعد المخصصة للدائرة" على قاعدة النظام الأكثري والدائرة الموسعة.
لكن ظهر الخلاف حول البديل المقترح لهذا النظام الاقتراعي، فنادت فئة بالنظام النسبي على أساس لبنان دائرة واحدة، ونادت أخرى بالنسبية على أساس المحافظة. بينما فضَّلت فئة ثالثة أن يُعتمد النظام الأكثري على أساس الدائرة الفردية أو بأسوأ احتمال الدائرة-القضاء.

رغم وجاهة جميع الطروحات المدلى بها، إلا أننا نعتقد أن المشكلة الانتخابية الحقيقية في لبنان هي ليست فقط مشكلة نظام اقتراع، وإنما هي في مكانٍ آخر، فهذه المشكلة هي في الناخب ومدى قدرته على حسن الاختيار بدون أن يخضع لأيِّ مؤثرات تؤدي إلى التشويه الفعلي لإرادته. 
وهي في ضعف الثقافة الانتخابية والمواطنة الصالحة، فهنا يكمن الخلل الأساس في صحة التمثيل، وأي تمثيلٍ نصفه بالصحيح، فيما لو تأمن التمثيل الطوائفي والمذهبي الكامل ووفقاً لأهواء ممثلي هذه الطوائف، ثمَّ جاء إلى البرلمان طائفيين متعصبين، اشتروا الأصوات بالنفوذ المالي والسياسي وبإثارة أجواء الاحتقان المذهبي والطائفي. وأي تمثيلٍ صحيح هو ذلك الذي يقود البلاد إلى التشنجن والاحتقان والتنافر ويعطِّل مصالح الناس ويزيد الشرخ فيما بين فئات الوطن، كل ذلك من أجل وصول ممثل طائفة إلى البرلمان!! . فماذا حقق الوطن من مكاسب بهذا النصر الذي حققه هذا النائب وطائفته؟ 
إن المطالبة بتغيير نظام الاقتراع، هو أمر واجب، ولكن حذار اعتماد هذا التغيير قبل تهذيب السلوك الانتخابي للمواطنين. وإلا ستكون النتيجة غايةً في السوء، ليس على عملية الاقتراع فحسب، بل على ثقتنا وفهمنا للأنظمة الانتخابية بذاتها. فلو أخذنا نظام الاقتراع الأكثري على أساس الدائرة الفردية ورأينا كيف يُطبَّق في مختلف الدول الديمقراطية والنجاحات التي يحققها في تامين وصول ممثلين حقيقيين لجمهور الناخبين يؤدون مهامهم المقررة دستورياًً في الندوة البرلمانية. ثمَّ افترضنا بأن قانون الانتخاب اللبناني اعتمد التقسيم الجغرافي القائم على الدائرة الفردية وفقاً للنظام الأكثري، فماذا ستكون برأيكم النتيجة.

يمكننا أن نتصور وفقاً للسلوك الحالي للناخب اللبناني، بأن الدائرة الفردية ستؤدي إلى وصول المرتشين الذين يدفعون الأموال الطائلة لشراء الأصوات، والمذهبيين الذين يستثيرون عصبيات الناخبين المذهبية والطائفية. 
وذات الصورة ستتكرر في ظل النظام النسبي، حيث لا يوجد ما يمنع الزعماء السياسيين من تحضير اللوائح التي يرغبون، ثمَّ يجبرون قطيع الناخبين على التصويت لهذه اللائحة المعدة وفقاً لمزاجية الزعيم السياسي، والذي بالتأكيد لن يكون ملزماً باختيار الكوادر الفاعلة أو الكفاءات، بقدر ما يهتم- كما هو الحال الآن- باختيار الأشخاص الذين يلتزمون بتوجيهاته وينفذونها بدون أي معارضة أو حتى احتجاج. فالنظام النسبي في ظلِّ الحالة الواقعية للناخب اللبناني هو بذات تأثير النظام الأكثري، ولكن مع تلطيفٍ بسيطٍ جداً، وكل ما سنجنيه من النسبية هي مجلس نيابي من عدة ألوان بدلاً من لونٍ واحد، وسابقاً تأمنت هذه النتيجة في انتخابات سابقة،  فماذا حققنا؟.
بعد أن حددنا مكمن الخلل، ووجدناه بضعف المواطنية الصحيحة لدى جمهور الناخبين، رأينا أن من واجب الحكومة وهيئات المجتمع المدني، وبموازاة بحثهم عن النظام الاقتراعي الأمثل للبنان، عليهم أن يسعوا بجدية لتثقيف الناخب وتهيئته ليكون قادراً على حسن اختيار من يمثِّله بالندوة البرلمانية، وأن نخلِّص هذا الناخب من أن يبقى مدفوعاً بغرائزه الطائفية والمذهبية، أو بتأثره بمواقف زعيمٍ سياسيٍ لا يسعى إلا لمصالحه الشخصية ولتأبيد زعامته.

أما نوع الثقافة التي تقدَّم للناخب، فمتعددة الأوجه ولا تقتصر على زمن الانتخاب، بل هي مشروع وطني فاعل ينبغي إدارجه في متن قانون الإنتخاب، وبصورة مفصَّلة وإلزامية، بحيث تؤدي مخالفته من قبل المرشح إلى  أن يكون ذلك سبباً جدياً لإبطال نيابته من قبل المجلس الدستوري، في حال تقدَّم مرشح آخر بمثل هذا الطعن ضمن مهلة المراجعة القضائية.

وأما مندرجات هذه الثقافة، فيمكن اختصارها ضمن عنوانين كبيرين، يتعلق العنوان الأول بالمرشحين والسياسيين ووسائل الإعلام، وأما العنوان الثاني فيخص الناخب مباشرةً.

بالنسبة للعنوان الأولى، نرى بأن يتضمَّن قانون الانتخاب أحكاماً صريحة وجازمة تقضي بالموانع الآتية:

1- يمنع على جميع السياسيين و المرشحين والجمعيات الأهلية التابعة ولو بصورة غير مباشرة لهؤلاء السياسيين، بأن يقدِّموا قبل ثلاثة أشهر من العملية الانتخابية أي تقديمات مالية أو عينية تحت أي تسمية كانت، لأي مواطن، إلا بعد إعلام لجنة القيد العليا، أو أي لجنة أخرى مختصة، مع تبيان الأسباب الإنسانية التي توجب تقديم هذه المساعدة. 
2- كما يطال هذا المنع، وضمن ذات المهلة الزمنية، القيام بتنفيذ مشاريع عامة كشق الطرق أو فتح المداراس والمستشفيات أو بناء صروح عبادة أو ثقافة، أو تقديم تبرعات لجمعيات أو بلديات أو خلاف ذلك، لأن هذه المشاريع لا توصف بأنها مشاريع حالة لا يمكن تأخيرها لما بعد الانتهاء من العملية الانتخابية.
3- يمنع على السياسيين وزعماء الطوائف والأحزاب والمرشحين ومندوبيهم أو من ينتمي إليهم بأي صلة، وبخلال فترة ثلاثة اشهر السابقة لبدء عملية الاقتراع، أن يستخدموا خطاب التحريض الطائفي أو المذهبي، أو أي خطاب آخر يكون سبباً للشقاق والنزاع بين اللبنانيين، كما يطال هذا المنع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، التي يجب التشدد معها في تطبيق هذا الموجب.
أما العنوان الثاني، فيتضمَّن جملة موجبات من أجل تقريب الناخب من المواطنية الصالحة، لأنه عندما يعرف الناخب معنى المواطنية وحب الوطن، فإن أي مؤثرات طائفية أو مالية سوف لن يكون لها الأثر الكبير في تغيير قناعته، أو في اختيار مرشح لن يكون قادراً على تلبية رغبات المواطن الصالح والطامح لبناء دولة قادرة على القيام بدورها، وهذه الموجبات هي:
1- الموجب الأول، ملقى على عاتق الإدارات العامة، فلكي يحب المواطن دولته، يقتضي بالبدء أن يشعر بالراحة والطمأنينة إلى حكومته، لذلك كان على الإدارات العامة بدءاً من الرئاسات الثلاثة، أن تظهر أمام مواطنيها بصورة الأب الصالح الذي يسهر على مصالح الرعية،  بعد أن يزيلوا الشقاق والنفور ويعملوا كهيئة واحدة متضمامنة وموحدة (هكذا يقول الدستور). إذ لا يمكننا أن نطالب الناخب بالمواطنية الصالحة، طالما أن هذه المواطنية ستكون منقسمة على عدد الفروع المتناحرة التي تتكون منها السلطة العامة. ثمَّ بعد ذلك على السلطة المركزية العليا أن تضبط أداء الإدارات التابعة لها وأن تؤدي الخدمة للمواطن بصورة لائقة دون أن يشعر هذا المواطن بذل المراجعة وأسى الحاجة. 
2- الموجب الثاني: ملقى على عاتق وزارة الداخلية والبلديات، بصفتها المرجع الرسمي للبلديات والجمعيات الأهلية والأحزاب والأندية الرياضية، بحيث عليها أن تتعاون مع هذه الهيئات المحلية على تعميم ثقافة المواطنية، وأن تتقيد كل بلدية وجمعية وناد أو حزب، بأن تعدَّ وبشكلٍ دوري ندوة أو برنامج عن المواطنية ودور المواطن في الحياة العامة. كما يقتضي على هذه الهيئات أن تمتنع عن استخدام أي خطاب يتضمن تحريض طائف أو مذهبي أو مناطقي، وأن تكون عقوبة المخالف سحب الترخيص بقوة القانون، بالنسبة للجمعيات والأندية والأحزاب. والإقالة بالنسبة لأعضاء المجالس البلدية.
3- الموجب الثالث: ملقى على عاتق وزير التربية والتعليم العالي، بحيث يقتضي تفعيل مادة التربية المدنية، بحيث تصبح مادة توعية اجتماعية بدلاً من بقائها مادة للحفظ غيباً مع ما يترتب على ذلك من نفور الطالب من هذه المادة ذات المصطلحات الجافة والمرهقة، مما سينعكس سلباً على نفسيته، وينتج عنها عكس ما هو متوخى منها. أما على صعيد الجامعات، فإن تقديم ندوات وحلقات حول المواطنية في كل فروع الجامعات، سوف يكون له تأثير إيجابي على الطالب لجهة معرفته بمعنى المواطنية وآلية ممارسة الحقوق السياسية.
4- الموجب الرابع: ملقى على عاتق وزير الإعلام، بحيث يقتضي أن يفرض على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بأن تعدَّ برامج دورية عن المواطنية ودور المواطن في الحياة العامة، وأن تكفَّ عن عرض البرامج التحريضية تحت شعار حرية الإعلام. 
5- الموجب الخامس: ملقى على عاتق الهيئة الوطنية لإعداد قانون الإنتخاب، التي يتوجب عليها أن تضمِّن مشروع القانون الذي تعده، للقيود والموجبات التي عددناها أعلاه، إضافة إلى إنشاء وحدة تثقيف الناخب، التي تنشأ بالتزامن مع تشكيل لجان القيد، ويكون مهمتها تحضير برامج  التوعية الانتخابية التي تسلط الضوء على أهمية قانون الانتخاب، ودور الناخب في الحياة السياسية من خلال الانتخاب، وحقوق الناخب وواجباته، وآلية الاقتراع والنتائج المترتبة عنه... .
إن تحقيق هذه النقاط التي ذكرناها، هي بالتأكيد جزء مما يمكن أن تكتسفه الهيئة الوطنية لإعداد قانون الانتخاب، إذا ما أرادت فعلاً إدخال برامج ثقافة المواطنية ضمن مواد قانون الانتخاب، والتي بالطبع سوف لن تنسى الأدوار الهامة التي يمكن أن تقوم بها  وزارات الثقافة والتنمية الإدارية والعدل والدفاع. 

فالعمل الجاد الذي سيقوم به مختلف شرائح المجتمع الرسمي والمحلي للنهوض من كبوة الطائفية والدخول في باحة المواطنية. هي بالتأكيد المدخل الصحيح نحو عملية انتخاب تؤتي ثمارها كما يتطلع إليها كل المهتمين بالشأن الانتخابي، مهما كان نوع النظام الإقتراعي المطبق.
